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  الدورة الخامسة
  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩- ٢٥مدينة بنما، 

  تقَّمن جدول الأعمال المؤ ٦و ٢ البندان
  ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداستعراض تنفيذ اتفاق

       التعاون الدولي
  من اتفاقية الأمم المتحدة ) التعاون الدولي( الفصل الرابع تنفيذ    

      )٤٥و ٤٤ لمادتيناستعراض ا(لمكافحة الفساد 
     تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    

    مقدمة ونطاق التقرير وهيكله -أولاً 
 في قــراره ، الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد  اعتمــد مــؤتمرُ  -١
 الـوارد في  ( المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد                الإطارَ ،٣/١

 المبــادئ التوجيهيــة للخــبراء الحكــوميين والأمانــة بــشأن إجــراء  مــشروعَو، )مرفــق ذلــك القــرار
وقــد . الاستعراضــات القطريــة  لتقــارير المخطــط النمــوذجي ومــشروعَ،الاستعراضــات القُطريــة

 خــلال ،وضــع فريــق اســتعراض التنفيــذ المبــادئ والمخطــط النمــوذجي في صــيغتيهما النــهائيتين  
  .٢٠١٠ يوليه/تموز ٢يونيه إلى/حزيران ٢٨ لتي عُقدت في فيينا مندورته الأولى ا

ــرتين   -٢ ــاً للفق ــارير      ٤٤و ٣٥ ووفق ــدَّت تق ــة الاســتعراض، أُعِ ــي لآلي ــن الإطــار المرجع  م
مـن معلومـات عـن     الاستعراضـات القطريـة  تقـارير  مواضيعية بغية جمع أعم وأنسب مـا يـرد في           

حـديات المطروحـة ومـن الملاحظـات والاحتياجـات           والت يِّدةالتجارب الناجحة والممارسات الج   

                                                         
    CAC/COSP/2013/1.  
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فريق استعراض التنفيذ لكي يـستند      حالتها إلى   من المساعدة التقنية، مصنّفة بحسب المواضيع، لإ      
تحليـل للاحتياجـات    ) CAC/COSP/2013/5(ويرد في مـذكرة منفـصلة       . إليها في عمله التحليلي   

  .من المساعدة التقنية ذات الصلة
لتعــاون ا(قريــر المواضــيعي علــى معلومــات عــن تنفيــذ الفــصل الرابــع    ويحتــوي هــذا الت  -٣

بل الـدول الأطـراف المـستعرَضة في العـام الأول والثـاني والثالـث مـن            قِمن الاتفاقية من    ) الدولي
ــة    ــة اســتعراض تنفيــذ الاتفاقي ويــستند هــذا التقريــر إلى  ). آليــة الاســتعراض(الــدورة الأولى لآلي

 طرفاً، الـتي كانـت قـد اكتملـت أو     ولةً د٤٤ير الاستعراض الخاصة ب ـ المعلومات الواردة في تقار   
  .٢٠١٣ سبتمبر/أيلول ١في شارفت على الاكتمال 

هـذه  ف. ويرد هذا التقرير المواضيعي بشأن تنفيذ الفصل الرابع مـن الاتفاقيـة في وثيقـتين       -٤
 في  يِّـدة والممارسـات الج  المواجَهـة    الملاحظـات العامـة المتعلقـة بالتحـديات           تتنـاول  الوثيقة الأولى 

. مـن الاتفاقيـة    ٤٥و ٤٤ رئيـسية بالمـادتين   بالدرجـة ال  تنفيذ الفصل الرابـع والقـضايا الـتي تتعلـق           
 تتنــــاول الوثيقــــة الثانيــــة   بينمــــا، )٥ إلى ١ مــــنالأطــــر وتــــرد الأمثلــــة عــــن التنفيــــذ في    (
)CAC/COSP/2013/10 (من الاتفاقية٥٠ إلى ٤٦ من تنفيذ المواد .  
    

تنفيذ  في يِّدةوالممارسات الجالمواجَهة ملاحظات عامة بشأن التحديات   -ثانياً  
    الفصل الرابع من الاتفاقية

ــيلاً لأشــيع          -٥ ــة تحل ــضمن هــذه الوثيق ــذ، تت ــق اســتعراض التنفي ــى طلــب مــن فري ــاء عل بن
بـة حـسب كـل مـادة مـن       في تنفيـذ الفـصل الرابـع، مرتّ   يِّـدة والممارسات الجالمواجَهة  التحديات  

، الـتي تـشمل مجموعـة واسـعة مـن           )تـسليم المجـرمين    (٤٤فيمـا يتعلـق بالمـادة       ا  أمَّ. لاتفاقيةمواد ا 
  . ترتيب إضافي حسب كل فقرة عند مناقشة تنفيذ تلك المادةاستُخدمفقد التفاصيل، 

 ٤٤ـال ـ الاستعراضـات القطريـة   تقـارير   وقد أظهر تحليل أشيع التحديات التي بـرزت في            -٦
). ١ انظـر الجـدول   (عاون الدولي على المـستويين التـشريعي والعملـي          وجود تحديات تعترض الت   

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تواصــل جهودهــا الراميــة إلى ســن قــوانين تعــنى بالتعــاون الــدولي    
عت الـدول   وشُـجّ . مـع الاتفاقيـة   بمـا يتّـسق     واستعراض تلك القوانين وتحديثها، عنـد الاقتـضاء،         

لثنائيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة ذات الـصلة وتطبيـق            الأطراف على التصديق على الصكوك ا     
ــة مباشــرة، إذا أمكــن ذلــك   ــها التعــاون بــين     . الاتفاقي ــوحظ وجــود تحــديات في مجــالات من ول

 قانونية متباينة، وشرط ازدواجيـة التجـريم، وإنفـاذ الأحكـام،            اًالولايات القضائية التي تتبع نظم    
عملــي، أشــارت بعــض الــدول إلى أنهــا تفتقــر إلى وعلــى الــصعيد ال. الخاصــةأســاليب التحــرّي و
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شـير أيـضاً إلى     وأُ. الأدوات الحديثة والمعـدات التقنيـة والمـوارد البـشرية اللازمـة لإنجـاح التعـاون               
ــة،      مــسائل  ــسلطات المركزي ــاون الفعــال فيمــا بــين ال ــق التع ــسريع للمعلومــات وتحقي ــادل ال التب

وقد واجـه عـدد مـن    . ة إدارة القضايا بكفاءةالوطنية ومسألالأجهزة وكذلك التنسيق فيما بين   
الآليـات المناسـبة لجمـع      إيجـاد   أنَّ  ورئـي عمومـاً     . الدول صعوبات في مجال التحقيقات المشتركة     

يعتـبر عـاملاً   تـوافر تلـك المعلومـات     وفي الوقت نفسه فإنَّل أحد التحديات؛ الإحصاءات يشكّ 
  .دوليتقييم كفاءة وفعالية التعاون الهاماً يساعد على 

  
  ١ل الجدو

     الاتفاقيةتنفيذ الفصل الرابع منالمواجَهة في أشيع التحدِّيات 
  الاتفاقيةمن ادة الم  التحدِّيات المستبانة في مجال التنفيذ

 محدودية القدرات  
 انعدام التنسيق فيما بين الأجهزة  
 خصوصيات النظام القانوني  
 ة تطوير عدم وجود إطار قانوني محدد، أو الحاجة إلى زياد

 الإطار القانوني المحلي
  المجرمينقضايا تسليم منهجي للمعلومات عن تنظيم الحاجة إلى 

  ت الإحصائية ذات الصلةجمع البياناوإلى 
  محدودية القدرات في مجال التكنولوجيا والموارد البشرية  

  المجرمينمن أجل تنظيم جلسات الاستماع بشأن تسليم 

  )٤٤المادة (تسليم المجرمين 
 

  صعوبات في تطبيق شرط ازدواجية التجريم  
 خصوصيات النظام القانوني والقيود الدستورية  

  ازدواجية التجريم 
  )٢الفقرة  ،٤٤ المادة(

 الإجراءات تماشياً مع الاتفاقيةضرورة تبسيط   
 الافتقار إلى الأدوات اللازمة لكفالة اتخاذ إجراءات عاجلة  
  كفاءةصعوبات في تطبيق إجراءات تسليم أكثر  
  صعوبات في تقليل عدد الهيئات الإدارية والقضائية الضالعة في

  إجراءات التسليم السلبي

التعجيل بالإجراءات أو تبسيط 
  المتطلبات الإثباتية 

  )٩ ، الفقرة٤٤ المادة(

 ضرورة إصلاح التشريعات من أجل كفالة تطبيق مبدأ 
  "التسليم أو المحاكمة"

  التسليم أو المحاكمة 
  )١١، الفقرة ٤٤ المادة(

  ضرورة وضع تشريعات تتعلق بإنفاذ الأحكام الصادرة عن
  الدولة الطالبة

 الأجنبية ةالعقوبأحكام إنفاذ 
  )١٣، الفقرة ٤٤ المادة(
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  الاتفاقيةمن ادة الم  التحدِّيات المستبانة في مجال التنفيذ
  ضرورة إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

 الصكوك تماشيوتوسيع نطاق الاتفاقات القائمة، مع ضمان 
 لاتفاقيةمع معايير ا

  ضرورة تطبيق الاتفاقية مباشرة من أجل تعزيز فعالية تسليم
  المطلوبين

  الاتفاقات أو الترتيبات 
  )١٨، الفقرة ٤٤ المادة(

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم   عدم وجود اتفاقات والافتقار إلى الخبرة
  )٤٥ المادة(

  محدودية القدرات والموارد  
  عدم وجود تشريعات محددة  
 غرات في الإطار القانوني، أو عدم كفاية التدابير وجود ث

على المعيارية القائمة من قبيل عدم الاعتراف بالمسؤولية الجنائية 
  لأشخاص الاعتباريين في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلةا
  الاستجابة إلى ضرورة تحسين نظم إدارة القضايا من أجل

  طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 
  تعزيز تهدف إلى ضرورة إبرام ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف

  فعالية عملية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 
  الحاجة إلى التنسيق فيما بين أجهزة السلطات المختصة في

وتقديم المتلقّاة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الاستجابة إلى 
   في هذا الخصوصطلبات

  القانونية المتبادلة المساعدة 
 )٤٦ المادة(

 عدم وجود تشريعات محددة 
 وجود ثغرات في الإطار القانوني  

أغراض المساعدة القانونية 
  )٣، الفقرة ٤٦ المادة(المتبادلة 

  سوابق أحكام عدم وجود تشريعات محددة أو معاهدات أو
  قضائية 

  نقل الإجراءات الجنائية 
  )٤٧المادة (

  تبادل المعلومات في جَه في الإسراع في تُواتحديات عملية
  القضايا المستعجلة

  جمع الإحصاءات تُواجَه في تحديات  
  ضرورة توسيع نطاق الاتفاقات القائمة  
  عدم وجود تشريعات محددة بشأن تبادل المعلومات أو عدم

  وجود قواعد محددة بشأن التعاون في مجال إنفاذ القانون
 لاتصال بين السلطات المختصةصعوبات في إنشاء قنوات فعالة ل  
  ضرورة تضمين التشريعات ذات الصلة صلاحيات إبرام

  النظيرةاتفاقات مع السلطات 

التعاون في مجال إنفاذ القانون 
  )٢ و١ الفقرتان ،٤٨ المادة(
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  الاتفاقيةمن ادة الم  التحدِّيات المستبانة في مجال التنفيذ
 قلة الخبرة في إجراء تحقيقات مشتركة في مجال مكافحة الفساد  
 حة بشأن عدم وجود تشريعات محددة ومبادئ توجيهية واض

اعتماد الاتفاقات ذات الصلة مع الأجهزة الأخرى المعنية بإنفاذ 
 القانون

  ما ضرورة إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو توسيع
  قائم منها هو 

  التحقيقات المشتركة 
  )٤٩ المادة(

  خصوصيات النظم تضع في الحسبان ضرورة وضع تشريعات
 القانونية 

 ا بين الأجهزةانعدام التنسيق فيم  
  محدودية الموارد التكنولوجية(محدودية القدرات(  
 محدودية المعرفة بأحدث أساليب التحري الخاصة  
 محدودية الموارد البشرية والمالية  
  عدم وضوح المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام أساليب

  لجهاز القضائي وأجهزة التحقيقبالنسبة لالتحري الخاصة 

  اصة أساليب التحري الخ
  )٥٠المادة (

      
ــ  -٧ ــدة أشــيع الممارســات الج اأمَّ ــرزت في أُ الــتي يِّ ــة تقــارير ب ـــ الاستعراضــات القطري  ٤٤ال

والعديــد مــن ). ٢ انظــر الجــدول(مــرآة تعكــس إلى حــد بعيــد التحــديات الموجــودة   فكانــت 
ارسـات  أيضا ضـمن أكثـر المم  تبيّنها التوصيات الرامية إلى معالجة ثغرات وتحديات محددة يمكن     

مرنــة نهــوج ومــن الأمثلــة علــى تلــك الممارســات، في الجانــب التــشريعي، اتبــاع  . ذكــراً يِّــدةالج
وواســعة النطــاق في مــسألة ازدواجيــة التجــريم، والتــصديق علــى المعاهــدات الثنائيــة والإقليميــة، 

وفيمـــا يتعلـــق بالجانـــب العملـــي أيـــضا، تـــوفر أشـــيع  . واســـتخدام الاتفاقيـــة كأســـاس قـــانوني
تطبيقهـا علـى العديـد مـن        نقـل   ، علـى مـا يبـدو، حلـولاً يمكـن             المستشهَد بهـا   يِّدةسات الج الممار

اسـتخدام القنـوات والأدوات     تدرّجاً مـن    ،  يِّدةوتتنوع تلك الممارسات الج   . التحديات المستبانة 
وصـولاً إلى أسـاليب التنـسيق فيمـا بـين           وتبـادل المـوظفين     إلى  ،  ةغير الرسمي ـ الخاصة بالاتصالات   

  .هزة الوطنية وإنشاء اللجان ونظم إدارة القضايا لدى السلطات المركزيةالأج
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  ٢الجدول 
     في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقيةيِّدةأشيع الممارسات الج

 الاتفاقية من ادة الم   المستبانة في مجال التنفيذيِّدةالممارسات الج

  مبادرة  من ضمن جوانبالتدريب المتعلق بالاتفاقية والمقدم
حكومية بشأن كيفية استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم 

  المجرمين
  ضمن مكوّنات  خاص بالتعاون الدولي عنصر بارزإدراج

  الاستراتيجية الوطنية
  اتباع نهج مرن وواسع النطاق إزاء ازدواجية التجريم  
 إنشاء أطر قانونية جديدة لتعزيز التعاون الدولي 
  تستند إلى مجموعة من المعاهدات جرمين للمتطبيق نظم تسليم

مة بإطار قانوني وطني متين مما يتيح استخدام والاتفاقيات ومدعّ
  التشريعات بكفاءة وعلى نحو استباقي

 ّل من معاهدات غير مرنة تستند إلى قوائم إلى اتفاقات التحو
  ا على تعريف الحد الأدنى للعقوبةقائمة أساس

  مسار  لتتبّعت إلكترونية لقاعدة بياناالكفء الاستخدام
الطلبات الواردة والمرسلة بشأن تسليم المطلوبين مما يتيح 

الطلبات مسار للموظف المعني بالقضايا رصد التقدم المحرز في 
  وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة

  تسليم المجرمين 
  )١ ، الفقرة٤٤ المادة(

 مة التعجيل بإجراءات التسليم من خلال قنوات مثل المنظ
ومن خلال الاتصالات ) الإنتربول(الدولية للشرطة الجنائية 

  الإلكترونية
  الكفاءة والقدرة على التعامل مع حجم كبير من الطلبات

المقدمة من السلطات المكلفة عادة بإنفاذ القانون والوكالات 
المتخصصة التي تتعامل مع الطلبات التي تنطوي على جرائم 

  ائم الفساد معقدة وخطيرة، بما فيها جر
  المجرمينإنشاء لجنة تعنى بتسليم  

التعجيل بالإجراءات أو تبسيط 
  المتطلبات الإثباتية 

  )٩، الفقرة ٤٤ المادة(

 عدد كبير من المعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل احتواء 
المساعدة القانونية ومكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة 

  التعاون الدولي في المسائل الجنائية بشأن على أحكام المنظمة 
  إبرام الدولة لاتفاقات مع بلدان يوجد فيها عدد كبير من

  مواطني تلك الدولة
  التوقيع على مذكرات تفاهم لتعزيز التنفيذ العملي للاتفاقات

  الثنائية 

  الاتفاقات أو الترتيبات 
؛ ١٨ الفقرة ،٤٤المادة (

  )٣٠ ، الفقرة٤٦والمادة 
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 الاتفاقية من ادة الم   المستبانة في مجال التنفيذيِّدةالممارسات الج

 تنوعة لتقديم المساعدة للدول اتّباع العديد من الأساليب الم
ات الجنائية بتطبيق الاتفاقية مباشرة الأجنبية طوال سير الإجراء

  أو بتطبيق أحكام القانون المحلي 
  استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون الدولي في مجال تقديم

  المساعدة القانونية المتبادلة 
 ومنها جملة أمور،  مل يتيحاعتماد إطار قانوني مخصص وشا

  إنفاذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بالمصادرة 
  تطوير أدوات من قبيل قاعدة بيانات إلكترونية بشأن المساعدة

 القانونية المتبادلة
 إدراج بند خاص في الاستراتيجية الوطنية يعنى بالتعاون الدولي 

المساعدة القانونية المتبادلة 
 )٤٦المادة (

 ورات غير الرسمية مع السلطات الأجنبية قبل تقديم كثرة المشا
  للمساعدة القانونية المتبادلة التماساً طلبات رسمية 

  استعراض مشاريع الطلبات قبل تقديم الطلبات الرسمية للحصول
 على المساعدة القانونية المتبادلة

  قصر الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية
  المتبادلة 

 نتربول بغرض التعجيل في تقديم المساعدةلإاستخدام قنوات مثل ا 

تنفيذ طلبات الحصول على 
المساعدة القانونية المتبادلة 

  وعلى معلومات 
  )٢٤، الفقرة ٤٦ المادة(

  ،التعاون الفعال مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية الأخرى
 الموجودات وتجميدها باقتفاء أثر فيما يتعلق خصوصاً 

 عضوية مجموعات أو شبكات دولية انتساب إلى ديم طلب تق
والمنظمة الدولية ) يوروبول(مثل مكتب الشرطة الأوروبي (

  بغية تيسير التعاون ) للشرطة الجنائية وغيرها
  التعاون على المستوى المحلي بين جهاز الشرطة وسلطة الجمارك

وسلطة مراقبة الحدود بموجب صلاحيات قانونية تمنح لتلك 
يئات الثلاث للتصرف بالنيابة عن بعضها البعض وتبادل اله

  المعلومات فيما بينها 
  صلاحيات  المعيَّنينإبرام اتفاق بشأن منح الخبراء الدوليين

تتجاوز صلاحيات ضباط الاتصال وترتبط بأداء وظائف عامة 
  محلية 

  على الصعيدين الوطني والدوليراسخة اتخاذ تدابير تعاون  
 املة من أدوات التحقيق في مجال إنفاذ القانون إنشاء مجموعة ش

  الدولي 
  والاستخدام الواسع النطاق مُلحَقين وجود موظفي إنفاذ قانون

التعاون في مجال إنفاذ القانون 
  ) ١الفقرة  ،٤٨ المادة(
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 الاتفاقية من ادة الم   المستبانة في مجال التنفيذيِّدةالممارسات الج

لقنوات إنفاذ القانون غير الرسمية، فضلا عن التشجيع على 
  تبادل المعلومات مع النظراء الأجانب

 تراف بالاتفاقية كأساس قانوني للتعاون في مجال إنفاذ الاع
  القانون 

  تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات إلى سلطات إنفاذ القانون
  في البلدان النامية 

  تعزيز قنوات التعاون على الصعيد دون الإقليمي  
 ومكافحة ،إبرام صكوك إقليمية في مجالات التعاون الدولي 

 تتضمن أحكاما بشأن ،ل والجريمة المنظمةالفساد وغسل الأموا
  التعاون الدولي في المسائل الجنائية 

  المشاركة في الهيئات الإقليمية التي تعنى بتيسير تقديم المساعدة
  في مجال إنفاذ القانون

   الاتفاقات أو الترتيبات
 )٢، الفقرة ٤٨المادة (

    
ستغرب ولم يكن من الم. تجاه المذكور أعلاه  طرية على الا  قُد التحليل الكمي للتقارير ال    كّيؤو  -٨
كل فقـرة مـن   ثم بشأن  –كل مادة بشأن  المستبانة يِّدة الأرقام المتعلقة بالتحديات والممارسات الج   نَّأ

 كانـت مرتفعـة في كلتـا الفئـتين بـشأن الأحكـام              - المواد المختارة في الأجزاء الأخيرة من هذا التقرير       
، تعزى الأرقام المرتفعـة مـن التحـديات والممارسـات           ٤٦ و ٤٤ بالمادتينفمن جهة، فيما يتعلق     . ذاتها
 ن في الشكلين الأول والثاني، إلى العدد الكبير مـن الفقـرات المتـضمنة في المـادتين                ، كما هو مبيّ   يِّدةالج

 في الشكلين الثالث والرابـع، تتجـسد الأهميـة العمليـة            مبيَّنومن جهة أخرى، وكما هو       .المذكورتين
المـستبانة   يِّـدة يع محددة، على مستوى الفقرات، في العدد الكبير من التحـديات والممارسـات الج   لمواض

التي تتناول مـسألة تعجيـل إجـراءات     ٤٤  من المادة٩ومن الأمثلة على ذلك الفقرة . في مجال تنفيذها
 الـتي تتنـاول     ٤٦  مـن المـادة    ١٣ة  ، والفقر المجرمينالتسليم وتبسيط المتطلبات الإثباتية من أجل تسليم        

 يِّـدة  إذ يبرز عدد أكبر من الممارسات الج٤٨  عن تلك القاعدة إلا المادةلا تشذّ. (السلطات المركزية
وعـدد  ) ١، الفقـرة    ٤٨المـادة   (فيما يتعلق بالتعاون في مجال إنفاذ القانون مـن أجـل تبـادل المعلومـات                

وكـذلك  ) ٢ ، الفقـرة  ٤٨المـادة   ( الـصلة    أكبر من التحديات فيما يتعلق بالاتفاقـات والترتيبـات ذات         
 المعنية بأساليب التحـري الخاصـة، الـتي يـبرز بـشأنها عـدد مـن التحـديات المـستبانة دون أن                  ٥٠المادة  

  ).يِّدةيترافق ذلك مع عدد كبير من الممارسات الج
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  الشكل الأول
  تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية، حسب المادةالمواجَهة في التحديات 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  الشكل الثاني
  الرابع من الاتفاقية، حسب المادة في تنفيذ الفصل يِّدةالممارسات الج
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  الشكل الثالث
    الفقرة من الاتفاقية، حسب ٤٤ تنفيذ المادةالمواجَهة في التحدِّيات 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

  الشكل الرابع
  تفاقية، حسب الفقرةمن الا ٤٤ في تنفيذ المادة يِّدةالممارسات الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N
u

m
b

e
r 

o
f 

g
o

o
d

 p
ra

ct
ic

e
s

Paragraph

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N
u

m
b

e
r o

f c
h

al
le

ng
es

Paragraphالفقرة 

ات
حدي

 الت
دد
ع

 
يدة
 الج
ات
رس
لمما
د ا
عد

 

 الفقرة



 

V.13-8670511 
 

CAC/COSP/2013/9

 يِّدة بين عدد التحديات ومضمونها وعدد الممارسات الجالترابط العامأثبت لقد   -٩
 آلية الاستعراض، بعد انقضاء السنة الثالثة من الاستعراضات القطرية، قد أدت ومضمونها أنَّ

:  ينبغي للآلية أن تقوم بما يليفوفقا للمبادئ التوجيهية لآلية الاستعراض وخصائصها،. وظائفها
من الإطار ) ج (٣ الفقرة( والتحديات المستبانة يِّدةأن تتيح فرصاً لتقاسم الممارسات الج) أ(

أن تحدّد، في أبكر مرحلة ممكنة، ما تواجهه الدول الأطراف من صعاب في الوفاء ) ب(؛ )المرجعي
 في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية جيِّدة بعه من ممارساتبالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وما تتّ

أن تساعد الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً ) ج(من الإطار المرجعي؛ ) ح (٣الفقرة (
وتظهر الجداول والأشكال الواردة في هذا التقرير أن ). من الإطار المرجعي) د( ٣ةالفقر(فعالاً 

  . وفيرة تتيح لآلية الاستعراض تحقيق تلك الأهدافد معلوماتالاستعراضات القطرية تولّ
    

    تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية  -ثالثاً  
    رمينتسليم المج  - ألف  

 في نظمها القانونية المحليـة، وذلـك        المجرمينأدرجت معظم الدول الأطراف عملية تسليم         -١٠
ولم .  خاصة بشأن التعـاون الـدولي  غالباً في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية أو في قوانين  

المطلوبين، وأشـارت إحـداهما إلى      الجُناة  يكن لدى دولتين طرفين تشريعات وطنية متعلقة بتسليم         
مت للدولـة الأخـرى توصـية بـشأن     أنها بصدد النظـر في اعتمـاد تـشريعات مـن هـذا القبيـل؛ وقُـدّ             
تسليم المنصوص عليهـا في الاتفاقيـة     النظر في وضع قانون لتسليم المطلوبين يتضمن جميع عناصر ال         

ومــع بــدء .  ويمكــن أن يــشمل ذلــك إدخــال تعــديل علــى الدســتور،والــصكوك الدوليــة الأخــرى
وفي . ز النفـاذ الاستعراض، كان بلدان قد اعتمدا تشريعات جديدة لم تكن وقتئذ قد دخلـت حي ـّ    

  .ريطقُالتقييم أثناء فترة الاستعراض البلد آخر، كان قانون التسليم قيد 
ــ  -١١ ــشريعات   أمَّ ــديها ت ــتي ل ــدان ال ــشأن ا البل ــسليم ب ــاة ت ــك   الجُن ــم تكــن تل ــوبين، فل المطل

ولدى أحـد البلـدان عـدد محـدود        .م مسألة التسليم بنفس المستوى من التفصيل      التشريعات تنظّ 
ــسليم المطلــوبين في دســتوره    ــشريعات   . مــن المــواد المتعلقــة بت ــدين آخــرين، اقتــصرت الت وفي بل

 بعـض الأحكـام     طُبّقت وفي أحد ذينك البلدين   . ى الإشارة إلى جرائم غسل الأموال     الوطنية عل 
 علـى أسـاس   حـلّ العامة الواردة في الدستور على جميع الجرائم، أما المـسائل العمليـة الأخـرى فتُ           

مت توصية بضرورة وضع تشريعات تنطبق على جميع الجـرائم المقـررة وفقـا      دّالمعاملة بالمثل؛ وقُ  
 أمــا البلــد الآخــر فكــان يخطــط لاعتمــاد مــشروع قــانون لمكافحــة الفــساد يتــضمن     .للاتفاقيــة

وفي إحـدى الـدول الأطـراف، لا        . أحكاماً متعلقة بتسليم المطلوبين تختص بمجال الفـساد فقـط         
م القانون المحلي إلا طلبات تسليم المطلوبين إلى بلدان أخرى، ولوحظ أن تلك التـشريعات               ينظّ
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. لبات تـسليم المطلـوبين المتلقـاة، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال                  ق على ط  طبّيمكن أن تُ  
  .مت توصية بتحديد إجراءات وأحكام بشأن طلبات تسليم المطلوبين المتلقاةدّومع ذلك، قُ

فالـدول  . والفرق الرئيسي بين الدول الأطراف ناتج عن انتمائهـا لـنظم قانونيـة مختلفـة                -١٢
قت عليهـا لا يلزمهـا اعتمـاد    باشـر للمعاهـدات الدوليـة الـتي صـدّ     التي يتيح دسـتورها التطبيـق الم      

ــشريعات مفــصّ  ــوبين  ت ــسليم المطل ــاذ    . لة في مجــال ت ــها إنف ــاك دول أطــراف أخــرى لا يمكن وهن
وأكَّدت إحدى الدول الأطـراف امتثالهـا لمعظـم أحكـام           .  تشريعات تنفيذية  المعاهدات إلا بسنّ  

و مكافئـة جـداً واردة في اتفاقيـة إقليميـة لمكافحـة الفـساد               الاتفاقية بالإشارة إلى أحكـام مماثلـة أ       
  .هي طرف فيها

 دولاً أخـرى أشـارت       تعتمد بعض الدول اعتماداً كبيراً على المعاهدات، فإنَّ         حين وفي  -١٣
مة في ممارستها لتسليم المطلوبين والترتيبات التي تـتم علـى المـستوى             إلى أهمية الترتيبات غير الملزِ    

 والتي تـوفر في كـثير مـن الأحيـان نهجـاً إزاء التـسليم المتبـادل للـهاربين ذا طـابع               دون الإقليمي، 
ق إحــدى الــدول الأعــضاء في   وتطبّــ. رسمــي أقــل مــن ذاك الــذي تــوفره المعاهــدات الكاملــة      

منولـث خطـة لنــدن لتـسليم المطلـوبين داخــل مجموعـة الكومنولـث، في حــين أفـادت دولــة        والك
نـدن لكـن يلزمهـا وضـع تلـك الخطـة ضـمن تـشريع يُـدرج في                   نه يمكنها تطبيق خطـة ل     أأخرى ب 

. قانون تسليم المطلوبين بنفس طريقـة إدراج معاهـدة تـسليم المطلـوبين، وهـو مـا لم تفعلـه بعـد                     
الــذي  JHA/2002/584  القــرار الإطــاريوبالنــسبة للــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي، فــإنَّ 

: دي بوجـه عـام إلى وجـود نظـام ذي مـستويين            أصدره المجلس بشأن أمر التوقيف الأوروبي يـؤ       
ق علـى  ق علـى الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي، ونظـام قواعـد عامـة يطب ـّ          ط يطبّ نظام مبسّ 

: وتفرِّق دولة واحدة عـضو في الاتحـاد الأوروبي بـين ثـلاث فئـات مـن الـدول        .الدول الأخرى
وبي مشاركة في تسليم المطلـوبين؛      دول الاتحاد الأوروبي؛ ودول محددة من خارج الاتحاد الأور        
  .وجميع الدول الأخرى التي يتعين إجراء ترتيبات خاصة معها

هـي، في غالبيـة الـدول الأطـراف، الجـرائم الـتي             " الجرائم التي يجوز تـسليم مرتكبيهـا      "و  -١٤
ستند معظـم   ي ـو. ب عليها بالحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد             يُعاقَ
ــد  الم ــدات في تحدي ــا   "عاه ــسليم مرتكبيه ــتي يجــوز ت ــة   " الجــرائم ال إلى شــرط الحــد الأدنى للعقوب

ت بعـض الـدول الأطـراف عـن     وقـد تخلّ ـ . لجرائماب ـالمذكور أعلاه بدلا من أن تستند إلى قائمـة   
ــسنة الواحــدة فقلّ ــ   ــق قاعــدة ال ــة  تطبي ــصبح ســتة أشــهر (صت الحــد الأدنى للعقوب ــه ) لي أو زادت

ــصبح ســنتين ( ــدة ســنتين     ؛ )لي ــة لم ــة الحــد الأدنى للعقوب وفي . وجعلــت بعــض المعاهــدات الثنائي
الحالات التي يُطلب فيها تسليم المطلـوبين مـن أجـل إنفـاذ حكـم، عـادة مـا يكـون الحـد الأدنى                      

  ).وهو أربعة أشهر في ثلاث دول أطراف(ستة أشهر 
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د الأدنى للعقوبـة  اعتمادها المتزايـد علـى نهـج شـرط الح ـ       أنَّ  وأشارت إحدى الدول إلى       -١٥
 علــى  مهمــاً مرونــةٍفي عمليــة التفــاوض بــشأن المعاهــدات الدوليــة الجديــدة قــد أضــفى عنــصرَ   

مت توصـيات في بعـض البلـدان الـتي تتبـع نهـج الحـد الأدنى للتأكـد مـن                  دّوقُ ـ. عمليات التـسليم  
ة عـن  التحـديات الناجم ـ أنَّ وأشـير إلى  . تطبيق ذلك الحد على طائفـة أوسـع مـن جـرائم الفـساد        

جميـع الجـرائم    أنَّ  زيادة نطـاق العقوبـات المنطبقـة للتأكـد مـن            بذلك الحد الأدنى يمكن معالجتها      
مت توصـية   دّالبلـدان، قُ ـ   وفي أحـد  . المحددة وفقا للاتفاقية سـوف تـصبح خاضـعة لمبـدأ التـسليم            

 شـهراً وذلـك مـن أجـل كفالـة إمكانيـة             ١٢بشأن ضرورة إقرار حد أدنى للعقوبـة لا يقـل عـن             
المـشمولة بالاتفاقيـة، أو   بالتـسليم  تسليم على الأقل فيما يتعلق بمرتكبي جميع الجـرائم الإلزاميـة         ال

مرتكبي جميع الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة        أنَّ  أن يُذكر في قانون التسليم أو في جميع المعاهدات          
لأدنى تــشريعاته لا تتــضمن شــرط الحــد ا أنَّ ويــستند بلــد آخــر، بــالرغم مــن  . يمكــن تــسليمهم

الـتي  ) ٤٥/١١٦مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة         (للعقوبة، إلى المعاهدة النموذجية لتـسليم المجـرمين         
تمنح سلطة تقديرية للدول في أن تجعل الحد الأدنى مـن العقوبـة سـنة واحـدة أو سـنتين؛ ولكـن                      

ات وصـدرت توصـي   . ق حد السنة الواحدة أم السنتين      ما إذا كان سيطبّ    ذلك البلد لم يقرر بعدُ    
فإمـا أن تُـستعرض تلـك المعاهـدات         : أيضاً بـشأن المعاهـدات الـتي تـستخدم نهـج قائمـة الجـرائم              

 اوإمَّ ـع نطاقها لتشمل جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقيـة؛         الثنائية التي تستخدم ذلك النهج ويُوسّ     
ق الاتفاقيـة  وتُطب ـّفي المـستقبل   أن تُدرج الجرائم المتصلة بالفـساد في معاهـدات تـسليم المطلـوبين              

  .مباشرةبطريقة 
كـل جريمـة مـن الجـرائم     أنَّ  ب ـتأكيـد   الن سوى عدد قليل جداً من البلدان من         كّولم يتم   -١٦

معاهـدة   أيِّالتي تنطبق عليهـا الاتفاقيـة تعتـبر مدرجـة كجريمـة يجـوز تـسليم مرتكبيهـا بموجـب                     
 ٤٤ن المـادة     م ـ ٤لفقـرة   لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول الأطراف، علـى النحـو المتـوخى في ا             

 بعض الدول الأطراف أكدت أنها أدرجـت تلـك الجـرائم بوصـفها جـرائم                نَّإلا أ . من الاتفاقية 
  .تستوجب تسليم مرتكبيها عند إبرام معاهدات جديدة لتسليم المطلوبين

إذا كانـت  " الجـرائم الفرعيـة  "وقد أجازت غالبية الدول الأطراف تـسليم المطلـوبين في             -١٧
وفي دولــة واحــدة كــان علــى الأشــخاص  . الرئيــسية تفــي بــشرط الحــد الأدنى للعقوبــة الجريمــة 

وفي بلـدين  . المطلوب تـسليمهم إبـداء موافقتـهم الـصريحة حـتى يـتم تـسليمهم في جـرائم فرعيـة            
آخــرين لا يعتــبر تــسليم المطلــوبين في جــرائم فرعيــة جــائزاً إلا إذا كــان الحــد الأقــصى للعقوبــة   

ــك     ــى كــل تل ــدة ســنتين    المفروضــة عل ــسجن لم ــصل إلى ال ــة ي ــدين رأى . الجــرائم مجتمع وفي بل
العقوبات الشديدة المفروضة علـى مـرتكبي جـرائم الفـساد تخفـف مـن الحاجـة                 أنَّ  المستعرِضون  
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نيـة تـسليم مـرتكبي      دت تـسع دول أطـراف عـدم إمكا        كّ ـوأ. سليم مرتكبي الجرائم الفرعيـة    إلى ت 
  .ةالجرائم الفرعي

أنَّ ، مـع  ول التـسليم شـرط ازدواجيـة التجـريم      الـشروط القياسـية لقب ـ    ويبدو أنَّ من بين       -١٨
فقــط لا منــها  طـرف واحــدة  وثمّــة دولــة. هـذا الاشــتراط لــيس مطلقـاً لــدى عــدّة دول أطـراف   

نـت دول أخـرى مـن     كّوتم. يـاب قـانون لتـسليم المطلـوبين       تشترط ازدواجية التجريم عملياً في غ     
لـة الطالبـة التعامـل بالمثـل بـشأن الموضـوع نفـسه،              ب على ذلـك الـشرط، إذا ضـمنت الدو         لُّالتغ

بالتطبيق المباشـر للاتفاقيـة، أو عنـدما ينظـر إلى سـلوك مـا علـى أنـه يـستوجب تـسليم مرتكبيـه                         
ــسليم المطلــوبين    ــة . بموجــب معاهــدة لت ــط ذهبــت إلى أنَّ انعــدام      وثمّ دولــة طــرف واحــدة فق
وتـشترط دولـة أخـرى      . لـرفض طلـب التـسليم     ) اًلا إلزامي (ازدواجية التجريم يُعَدُّ سبباً اختيارياً      

أيــضاً ازدواجيــة التجــريم فيمــا يتعلــق بــدول محــددة، ولكنــها لا تــشترط إبــرام اتفاقــات لتــسليم  
الجريمة يجب أن تكـون قـد ارتكبـت داخـل الولايـة القـضائية               أنَّ  المطلوبين مع دول أخرى، بيد      

  . في إطار تلك الاتفاقاتل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيهاللدولة الطرف لكي تشكّ
ــاد الأوروبي    -١٩ ــضاء في الاتحـ ــرت دول أعـ ــرار   أنَّ وذكـ ــشمولة في القـ ــساد مـ ــة الفـ جريمـ

ــصادر عــن  الإطــاري  ــة    ال ــشأن مــذكرة التوقيــف الأوروبي باعتبارهــا مجلــس الاتحــاد الأوروبي ب
ــصدرِ        ــضو الم ــة الع ــة في الدول ــت العقوب ــسليم إذا كان ــؤدي إلى الت ــتي ت ــن الجــرائم ال ة واحــدة م

للمذكرة هي السجن أو الحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات على الأقـل، وفقـاً لمـا يحـدده قـانون                   
  .رة، دون التحقق من استيفاء شرط ازدواجية تجريم الفعلالدولة العضو المصدِ

ــشريعاتها       -٢٠ ــة التجــريم صــراحةً في ت ــدأ ازدواجي ــدول الأطــراف علــى مب ــة ال وتــنص غالبي
ث دول على تطبيقها لـذلك المبـدأ في الممارسـة العمليـة أو اسـتناداً                الوطنية، في حين أكدت ثلا    

 قـانون مكافحـة الفـساد، في دولـة طـرف            جيـز مـشروعُ   ويُ. إلى معاهدات ثنائية انـضمت إليهـا      
وقد أعربـت دولـة طـرف أخـرى عـن      .  المجرمين في ظل انعدام ازدواجية التجريم    واحدة، تسليمَ 

 الجـرائم  ، أو جميـع ،رط ازدواجية التجريم فيما يخـص بعـض    اهتمامها بتعديل تشريعاتها لإزالة ش    
  .المنصوص عليها في قوانين العقوبات الخاصة بها

ــة        -٢١ ــدأ ازدواجي ــدول الأطــراف جهــودا لتطبيــق نهــج مــرن إزاء مب وقــد بــذلت معظــم ال
فعــادة مــا يُعتــبر مبــدأ ازدواجيــة التجــريم متحققــا بغــض النظــر عــن المــصطلحات           : التجــريم

وأعربــت دولتــان عــن .  وصــف الجريمــة ذات الــصلة أو أنــواع مماثلــة مــن الجــرائمالمــستخدمة في
انعــدام التجــريم الكامــل لجميــع الأفعــال المجرَّمــة في الاتفاقيــة قــد ينــتج عنــه بــروز   أنَّ القلــق مــن 

وذكرت دولة واحدة أنهـا لم تواجـه أيـة عقبـات في            . مشاكل في سياق شرط ازدواجية التجريم     
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وسـلطت دولـة أخـرى      . من الدول، أخذاً أو عطاءً، بسبب إعمال هذا المبدأ        التعاون مع غيرها    
مـوظفي المؤسـسات    "و" للمـوظفين العمـوميين الأجانـب     " الضوء علـى أنَّ عـدم وجـود تعريـف         

في تـشريعاتها الوطنيـة، مقرونـاً بقـراءة صـارمة لمبـدأ ازدواجيـة التجـريم، يعـني               " الدولية العمومية 
  .من الاتفاقية ١٦ لوبين في الجرائم المنصوص عليها في المادةانعدام إمكانية تسليم المط

ويمكــن لغالبيــة الــدول الأطــراف أن تــرفض طلبــات التــسليم اســتناداً إلى الأنمــاط ذاتهــا مــن    -٢٢
وقد اختلفت إحدى الـدول الأطـراف عـن غيرهـا في أنَّ بإمكانهـا أن تـرفض التـسليم إذا                   . الأسباب

اكمة الشخص المطلوب أو تنفيذ العقوبة الجنائيـة الأجنبيـة محليـاً            وُجدت دلائل على أنَّ من شأن مح      
ولــدى معظــم الــدول الأطــراف قائمــة مستفيــضة . تــسهيل التأهيــل الاجتمــاعي للــشخص المطلــوب

بأسباب رفض التسليم في تشريعاتها، في حين تستعمل بعـض الـدول الأسـباب المنـصوص عليهـا في                    
لمبادئ العامـة للقـانون الـدولي في غيـاب معاهـدة قابلـة               أو تستخلص تلك الأسباب من ا      ،معاهدات
  .كما أدرجت بعض الدول الأطراف قائمة بأسباب الرفض في دساتيرها. للتطبيق
ولا يمكــن لمعظــم الــدول الأطــراف أن تــرفض طلــب تــسليم مطلــوب لمجــرد أنَّ الجريمــة    -٢٣

تـشريعاتها الوطنيـة، بينمـا      وفي بعـض البلـدان لا يوجـد مثـل هـذا العـائق في                . تتعلق بأمور ماليـة   
الجرائم المتعلقة بأمور مالية تـستوجب هـي أيـضاً          أنَّ   على   تنص تشريعات بلدان أخرى صراحةً    

مت  تـدابير محـددة مـن أجـل تنفيـذ هـذا الحكـم، وقُـدّ                 في بلـدين أيُّ    تُتَّخذولم  . تسليم مرتكبيها 
وفي ثلاثة بلدان، خلَّف عـدم وجـود تـشريعات          . لهما توصية لضمان امتثالهما لأحكام الاتفاقية     

أو ممارسات درجةً من عدم اليقين بشأن مـدى إمكانيـة رفـض طلـب التـسليم اسـتناداً إلى هـذا             
د وتحـدّ . م أحد البلدان أمثلة على تـسليم مطلـوبين في جـرائم مرتبطـة بـأمور ماليـة              وقدّ. السبب

 الفئات مـن الجـرائم الـتي لا تـستوجب تـسليم مرتكبيهـا بـسبب                 ريعات دولتين طرفين بعضَ   تش
طابعها المالي؛ بيد أنها لا ترفض تسليم المطلـوبين إذا كانـت أركـان جريمـة معينـة تـشكل أيـضاً                       

  .عملاً من أعمال الفساد وفقاً للاتفاقية
عنـدما  ) أو أنهـا قـد ترفـضه   (وأغلبية الدول الأطراف قد لا توافـق علـى طلـب التـسليم         -٢٤

م بهدف مقاضـاة الـشخص المعـني بـسبب          دّالطلب قد قُ  أنَّ  توجد أسباب تحملها على الاعتقاد ب     
وفي عـدة دول أطـراف،   . جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثـني أو آرائـه الـسياسية            

وفي . لتنفيـذ هـذا الحكـم      مواد دستورية عامة تحظر التمييز في حالات كهذه كافياً           بر وجودُ اعتُ
التــصديق علـى اتفاقيــات حقـوق الإنـسان أو معاهــدات تـسليم المطلــوبين     أنَّ مـع  دول أخـرى،  

توصـية لهـا بـأن      في الوقـت نفـسه      مت  ذات الصلة يعتبر من حيث المبدأ كافيا لتنفيذ الحكم، قُـدّ          
طلــوبين أو أن تأخــذ في الاعتبــار أحكــام القــانون الــدولي عنــد ســن القــانون المتعلــق بتــسليم الم   

ذ خطر التمييز علـى أسـاس       ؤخَوفي ثماني دول أطراف لم يُ     . تضمن تطبيقها في الممارسة العملية    
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الجنس في الاعتبار، وإن أعلنت إحدى تلك الدول أنَّ قانونها الجديـد المتعلـق بتـسليم المطلـوبين            
كــن التمييــز وفي واحــدة مــن تلــك الــدول لم ي .يتنــاول هــذا النــوع مــن التمييــز تحديــداً وف ســ

ولم تـشر التـشريعات   . بسبب الأصل الإثني أو الآراء السياسية من ضمن أسباب رفض التسليم        
وأفــادت إحــدى الــدول بأنــه ســبق أن ". عــدم التمييــز"المحليــة في ثــلاث دول إطلاقــاً إلى شــرط 

  .استناداً إلى مخاوف من حدوث تمييز مطلوب إلى إقليمها شخص طلب تسليم رفض
 جميـع الـدول الأطـراف تقريبـاً الطـابعَ الـسياسي للجريمـة المرتكبـة ضـمن                   وقد أدرجت   -٢٥

ووفقــاً لإحــدى الــدول الأطــراف كــان هــذا الــسبب هــو أشــيع . أســباب رفــض طلــب التــسليم
إضـافة إلى الحـالات الـتي تتعـذر فيهـا ملاحقـة مرتكـب             (أسباب رفض طلبـات التـسليم المتلقـاة         

بعــض معاهــداتهما المتعلقــة بتــسليم  أنَّ رفــان إلى وأشــارت دولتــان ط). الجريمــة بــسبب التقــادم 
ــسياسية    ــاً للجريمــة ال ــضاً تعريف ــوبين تتــضمن أي ــاً للجريمــة   . المطل ــة واحــدة تعريف وأدرجــت دول

الــسياسية في تــشريعاتها، كمــا وضــعت قائمــة مفــصلة بــالجرائم الــتي لا يمكــن اعتبارهــا جــرائم    
 مـن الـدول الأطـراف الأخـرى         د أيٌّ  تحـدّ  ولم. سياسية، بما في ذلك عدة جرائم متعلقة بالفساد       

في نص تشريعي، حيـث تُتخـذ القـرارات بـشأن رفـض طلـب               " الجريمة السياسية "تعريفاً لمفهوم   
التسليم استناداً إلى هذا السبب على أساس كل حالة على حـدة، وكـثيراً مـا يُعتمـد فيهـا علـى                     

، علـى سـبيل المثـال، تعتـبر الجريمـة           ففـي إحـدى الـدول     . نة في الاجتـهادات القـضائية     المعايير المبيّ 
سياســيةً إذا تَبــيَّن، بعــد تقــدير دوافــع الجــاني والأســاليب المــستخدمة في ارتكــاب الجريمــة ومــا     

. ركنـه الجنـائي   كفَّـة عد السياسي للفعـل أرجـح مـن     بُ كفَّة ال  عداها من الملابسات الأخرى، أنَّ    
، وهـو تعـبير     "لأسـباب سياسـية   "سليم  ويشير دستور إحدى الدول الأطراف إلى أنه لا يجوز الت         

وقــد أكَّــدت غالبيــة الــدول  . رأى المــستعرِضون أنــه غــامض مــن حيــث نطــاق تطبيقــه الفعلــي  
ظـرفٍ مـن الظـروف كجـرائم     أيِّالأطراف علـى أنَّ الجـرائم المجرَّمـة في الاتفاقيـة لا تُعامـل تحـت           

قـانون للتأكـد مـن عـدم        بـشأن توضـيح ال    طرية  قُبعض التقارير ال  مت توصيات في    وقدّ. سياسية
اعتبــار الجــرائم المتعلقــة بالفــساد جــرائم سياســية أو لرصــد تطبيــق الاســتثناء وإجــراء مــا يلــزم      

ع بالطبيعـة الـسياسية     واستبعدت دولتـان طرفـان إمكانيـة التـذرّ        . لتوضيح القانون عند الاقتضاء   
ــهم    يِّلأ ــسليم المطلــوبين أو محاكمت ــزام دولي بت ــة  ولم. جريمــة حيثمــا وُجــد الت  يكــن لــدى دول

 اسـتثناءات خاصـة بـالجرائم الـسياسية، وكـذلك لم يكـن لـدى دولـة طـرف                    طرف واحـدة أيُّ   
أخرى استثناءات خاصة بالجرائم السياسية عموماً، ولكنها لا تلبي طلبات التـسليم الـتي يقـصد                

  .ر الحصول على معلومات من دولتينذَّوتع. منها معاقبة شخص ما على آرائه السياسية
ولا يمكن لمعظم الدول الأطراف تـسليم رعاياهـا، وبعـض الـدول لا يمكنـها تـسليمهم                    -٢٦

ــة صــراحةً       ــذه الإمكاني ــى ه ــسارية عل ــدات ال ــنص المعاه ــا لم ت ــسليم   . م ــها ت وســت دول يمكن
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" محاكمـة أفـضل   "وتستبعد إحداها تسليم رعاياها إلا إذا كان الشخص المعني سيلقى           . ارعاياه
م دولــة أخــرى مــن تلــك الــدول رعاياهــا إلا   ولا تــسلّ.  الجريمــةفي المكــان الــذي ارتكبــت فيــه 

كمـا يخـضع تـسليم الرعايـا في دولـتين طـرفين            . بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثـل في هـذا المجـال          
  .للسلطة التقديرية للوزارة المعنية

وذكرت غالبية الدول الأطراف أنَّ رفض تسليم مطلوب لهـذه الأسـباب سيفـضي إلى                 -٢٧
وبينمـا  . مـن الاتفاقيـة   ٤٤من المادة  ١١ ه قضائياً بموجب القانون الداخلي، وفقا للفقرةملاحقت

 أخـرى تطبقـه      دولا تنص تشريعات أو دساتير بعض الدول على مبدأ التسليم أو المحاكمة، فإنَّ           
وأوردت بعـض الـدول الأطـراف حـالات اتخـذت فيهـا             . بوصفه مبدأ عاماً من مبـادئ القـانون       

ة محليـة عنـدما رفـضت طلبـات تـسليم علـى أسـاس جنـسية الـشخص المطلـوب                     إجراءات جنائي 
وفي إحدى الدول تتوقف إمكانية إقامة الدعاوى محلياً كبديلٍ للتـسليم علـى الحـصول       . تسليمه

بل سلطات البلد الـذي ارتكبـت فيـه         مة من الضحية أو الإدانة الرسمية من قِ       على الشكوى المقدّ  
لتسليم أو المحاكمة في دولتين مـن الـدول المـذكورة أعـلاه، الـتي يخـضع                 مبدأ ا أنَّ  ن  وتبيّ. الجريمة

  .فيها تسليم رعاياها للسلطة التقديرية للوزارة المعنية، غير وارد فيهما أو غير إلزامي
  

  ١الإطار 
  من الاتفاقية ٤٤ة  الماد من١١ة مثال على تطبيق الفقر

فـإذا اختـار الـشخص      . موا أو يُحاكموا محلياً    بين أن يُسلَّ   مواطنيهاتخيِّر إحدى الدول الأطراف     
الخيار الثاني، حوكم محليـاً بعـد التـشاور مـع الدولـة الطالبـة بـشرط تخلـي الأخـيرة عـن ولايتـها                 

  .ونقلها لجميع الأدلة المتاحةفي هذا الشأن القضائية 
  

مؤقتـاً بـشرط إعـادتهم      مواطنيهـا   فقط إلى إمكانية تـسليم      أطراف  وأشارت خمس دول      -٢٨
وذلـك حـسبما    بعد المحاكمة لقضاء فترة العقوبة التي تفرضها عليهم الدولة الطالبـة،            الدولة  لى  إ

وتطبــق اثنتــان مــن تلــك الــدول الخمــس التــسليم  . ٤٤ مــن المــادة ١٢ لفقــرةهــو متــوخّى في ا
لاتحاد الأوروبي بـشأن أمـر التوقيـف الأوروبي؛     الصادر عن ا  المشروط في سياق القرار الإطاري      

ى إدراجـه في    م التسليم المشروط أو أنها تتـوخّ      ول أخرى أطرافاً في اتفاقات ثنائية تنظّ      وكانت د 
  .تشريعاتها الوطنية

والعديد من الدول الأطراف لا يبدو أنها قادرة على إنفاذ الأحكـام القـضائية الأجنبيـة                  -٢٩
لــشخص لأســباب تتعلــق بجنــسية ا) المقــدَّم لغــرض إنفــاذ عقوبــة(عنــدما تــرفض طلــب التــسليم 

أما الدول الأطراف الـتي     . من الاتفاقية  ٤٤ من المادة  ١٣ فقا للفقرة ذلك و المطلوب تسليمه، و  
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يمكنها تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة عنـدما تـرفض طلـب تـسليم فتتـصرف اسـتنادا إلى التـشريعات                      
ــق المباشــر    ــة أو التطبي ــة أو المعاهــدات الإقليمي ــة مكافحــة الفــساد الوطني ــد ذكــرت  . لاتفاقي وق

دى الــدول الأطــراف، علــى وجــه الخــصوص، أنهــا ليــست في وضــع يمكّنــها مــن تنفيــذ أمــر إحــ
قضائي أجنبي، حيث أنه إذا كان الشخص المحكوم عليه، بصرف النظر عن جنـسيته، موجـوداً                
على أراضيها، فليس بإمكان الـسلطات المختـصة في هـذه الدولـة إلا أن تبـدأ إجـراءات جنائيـة                     

  .اجديدة بشأن الوقائع ذاته
وفيمــا يتعلــق بالأســاس القــانوني لتلقــي أو إرســال طلــب تــسليم، لا يُــشترط في أغلبيــة   -٣٠

 أيــضاً علــى بعــض الــدول وهــو مــا يــصحّ. الــدول الأطــراف وجــود معاهــدة كأســاس للتــسليم
، والـذي عـادةً مـا يـشترط       "القـانون العـام    "ى ب ــ الأطراف التي تنتمي إلى العرف القـانوني المـسمَّ        

وقـد مكّنـت أربـع دول أطـراف، علـى وجـه التحديـد، سـلطاتها المختـصة مـن                     . وجود معاهدة 
بلــدان "و  أ"بلــدان تــسليم"ا  اعتبــار البلــدان الأخــرى إمَّــوذلــك لغــرضإصــدار إعــلان مخــصص 

في حالـة عـدم وجـود معاهـدة؛ أو مَكَّنـت تلـك الـسلطات مـن وضـع ترتيبـات            "مجاملة قـضائية 
 الـتي يُـسمح فيهـا بالتـسليم بـصرف النظـر عـن               والعديد من الـدول الأطـراف،     . مخصصة أخرى 

وجــود معاهــدة، يــشترط المعاملــة بالمثــل، باســتثناء دولــة طــرف واحــدة أخــضعت التــسليم           
تلـك الدولـة الطــرف أفـادت، مــن    أنَّ إلا . لمـصلحتها الخاصـة ولجــودة علاقاتهـا بالدولـة الطالبــة    

رية كأسـاسٍ للتـسليم،   أجل تسليط الضوء بشكلٍ غير مباشـر علـى أهميـة وجـود معاهـدات سـا       
مطلـوبين إلى بلـدٍ في منطقتـها لم تعقـد معـه      فرار جُنـاة  بأنها واجهت مشاكل كبرى فيما يخص       

  .معاهدة تسليم
  

  ٢ الإطار
  ن الاتفاقيةم ٤٤ المادة من ٧ة مثال على تطبيق الفقر

أ قـد وضـع   وكـان هـذا المبـد   " مبدأ المعاملة التفـضيلية "تطبِّق إحدى الدول الأطراف ما يُسمَّى ب ـ     
 الاجتـهاد القـضائي في تلـك الدولـة          نَّانون العمـل وحقـوق الإنـسان، إلا أ        أصلاً فيما يتعلـق بق ـ    

ر أحكـام المعاهـدات الدوليـة،       ووفقـاً لـذلك، تُفـسّ     . الطرف وسّع نطاقه ليشمل التعاون الـدولي      
      .كالاتفاقية مثلاً، بالطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق التعاون الدولي

غم من أنَّ غالبية الدول الأطراف لا تشترط وجود معاهدة كأسـاسٍ لتـسليم              وعلى الر   -٣١
الثنائيــة أو المتعــددة ( جميعهــا يعتمــد عمليــا وبــدرجات متفاوتــة علــى المعاهــدات المطلــوبين فــإنَّ

 دولـة أو    ١٣٣وقد أفادت إحدى الدول بأنها عَقَدَت معاهـدات تـسليم ثنائيـة مـع               ). الأطراف
 معاهــدة جديــدة قــد دخلــت حيــز ٣٠ مثــل الاتحــاد الأوروبي، وأنَّ ،منظمــة متعــددة الأطــراف
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أداتهــا المفــضلة لتــسليم  أنَّ وذكــرت بعــض الــدول صــراحة  . النفــاذ منــذ بــدء ســريان الاتفاقيــة 
واعتـبرت  .  اتفاقات تـسليم ثنائيـة    أيَّ بعدُ ولم تبرم ثلاث دول   . المطلوبين هي المعاهدات الثنائية   

دات ثنائيــة صــالحة وقابلــة للتطبيــق بــالرغم مــن أنَّ القــوة   إحــدى الــدول الأطــراف عــدة معاه ــ
وعـادةً مـا تتخـذ المعاهـدات الإقليميـة شـكل            . الاستعمارية السابقة هي التي كانت قـد أبرمتـها        

معاهدات تسليم مكتملة الأركان، أو معاهدات للمـساعدة القانونيـة المتبادلـة تتـضمن أحكامـاً            
 عـام أنَّ المعاهـدات الثنائيـة أُبرمـت في الغالـب مـع               وقـد لـوحظ بوجـه     . بشأن تـسليم المطلـوبين    

  .نفسها اللغةبأو ناطقة نفسها بلدان منتمية إلى المنطقة 
  

  ٣ الإطار
  من الاتفاقية ٤٤ة من الماد ٦ة مثال على تطبيق الفقر

. اعتمدت إحـدى الـدول الأطـراف لـوائح مختـصة بتنفيـذ الأحكـام المتعلقـة بالتـسليم في الاتفاقيـة                  
 بلـد يكـون طرفـاً في الاتفاقيـة في أيِّ         ه الأحكام، من بين أمور أخرى، بـأنْ يُعتـبر أيُّ          وتقضي هذ 

وهـذا يكفـل لتلـك الدولـة الطـرف القـدرة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا                  " بلد تسليم "وقت معين بمثابة    
الدولية بموجب الاتفاقية دون الحاجة إلى تعديل لوائحها التنظيمية في كل مـرة تـصبح فيهـا دولـة           

  .جديدة طرفا في الاتفاقية
  

أنَّ دولاً أطرافاً كـثيرة تـستطيع، مـن حيـث المبـدأ، أن تـستخدم الاتفاقيـة كأسـاس                    مع    -٣٢
ــيّ   ــوبين، فقــد تب ــسليم المطل ــادراً مــا اســتُخدمت لهــذا     لت ــة ن ن، مــن حيــث الممارســة، أنَّ الاتفاقي

ــرض ــبق     . الغ ــا س ــة طــرف واحــدة إلى أنه ــسليم مط  أن وأشــارت دول ــات ت ــدمت طلب ــوبين ق ل
وكانــت دولــة طــرف أخــرى تــستطيع اســتخدام اتفاقيــة  . باســتخدام الاتفاقيــة كأســاس لــذلك

أن ، إلا أنهـــا ســـبق مكافحـــة الفـــساد كأســـاس قـــانوني للتـــسليم ولكنـــها لم تفعـــل ذلـــك بعـــدُ
وفي . استخدمت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة كأسـاس قـانوني لتـسليم مطلـوبين               

 اســتخدام اتفاقيــة مكافحــة الفــساد لتوســيع نطــاق معاهــدة ثنائيــة بــشأن   دولــة واحــدة، أمكــن
الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها، على الرغم من عدم إمكانيـة اعتبـار تلـك الاتفاقيـة وحـدها                   

ودفعت إحدى الدول الأطراف بأنَّ المعاهدات الثنائية غالباً ما تكون أقـدر مـن              . أساساً قانونياً 
وقــدَّمت دولــة . م الأمــور المتعلقــة بالتــسليم تنظيمــا أكثــر شموليــة وتفــصيلا الاتفاقيــة علــى تنظــي

يفتقـرون عمومـاً إلى المعرفـة بإمكانيـة         المهنـيين   طرف أخرى تفسيراً مختلفاً، وهـو أنَّ الممارسـين          
 موقفــا ولم تتخــذ ثــلاث دول أطــراف بعــدُ. اســتخدام الاتفاقيــة كــأداة قانونيــة للتعــاون الــدولي

كان دولتين طرفين أن تستخدما الاتفاقية كأساس قانوني بالنص علـى ذلـك    وكان بإم . واضحا
  . ذلكا لم تفعلامتسليم المطلوبين، ولكنهموجود بخصوص في إطار قانون 
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ــتعدادها لاستكـــشاف إمكانيـــات إبـــرام      -٣٣ وأعربـــت غالبيـــة الـــدول الأطـــراف عـــن اسـ
سمـاء الـدول الـتي تجـري معهـا          وعرض عدد قليل منها أ    . معاهدات جديدة لتعزيز فعالية التسليم    

ــل    ــرام معاهــدات مــن هــذا القبي ــشأن إب ــدول الأطــراف إلى   . مفاوضــات ب وأشــارت إحــدى ال
إيلاء الأولوية للمفاوضات التي تجريها مع الدول الأطـراف         المتّبعة بشأن   الراهنة  العامة  سياستها  

 حـتى الآن معاهـدات      وأشار أحد البلـدان الـتي لم تـبرم        . مواطنيهاالتي يوجد فيها عدد كبير من       
ــة مــع عــدة بلــدان مجــاورة       ــدأ في إجــراء مناقــشات أولي ــه قــد ب ــة لتــسليم المطلــوبين إلى أن . ثنائي

مت إلى عدد مـن البلـدان توصـيات بـشأن اسـتعراض المعاهـدات القائمـة وإبـرام معاهـدات              وقُدّ
ــدة  ــسليم جدي ــ. ت ــستطيع       دّوقُ ــتي لا ت ــدان ال ــى الأخــص إلى البل ــك التوصــيات عل ــل تل مت مث

وأُوصيت عدة بلـدان باسـتخدام الاتفاقيـة كأسـاس          . استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم    
  .قانوني للتسليم، لكي تعوِّض محدودية عدد المعاهدات الثنائية المبرمة

وظهرت اختلافات كبيرة فيما يتعلق بمتوسـط مـدة إجـراءات التـسليم، الـذي يتـراوح                   -٣٤
الـصادر  القـرار الإطـاري   أنَّ ولـوحظ  . شـهراً  ١٨ اً إلى شـهر ١٢و  أشـهر ٤ إلى شـهر  ١,٥بـين  
مجلــس الاتحـاد الأوروبي بــشأن أمـر التوقيــف الأوروبي قـد ســاهم في تقـصير تلــك المــدة في     عـن  

إحـصاءات محـددة عـن     أيِّالدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي، علـى الـرغم مـن عـدم وجـود             
مني للتـسليم علـى الظـروف الـتي قُـدِّم فيهـا             وكثيراً ما تتوقف الاختلافـات في الإطـار الـز         . ذلك

فقـد أشـار   . الطلب، مثل مدى تعقيد القضية وإجراءات الاستئناف وإجراءات اللجـوء الموازيـة          
ســنة (أحــد بلــدان الاتحــاد الأوروبي، علــى ســبيل المثــال، إلى احتياجــه إلى وقــت أطــول عمومــاً 

ة إلى بلـدان غـير أعـضاء في الاتحـاد           حـتى يـسلِّم الهـاربين مـن العدال ـ        ) واحدة على وجه التقريب   
ويمكن في بلـد آخـر إنجـاز الإجـراء الـذي يـستغرق عـادة اثـني عـشر شـهراً في أربعـة                         . الأوروبي

وتباينت الأطر الزمنيـة المحـددة      . مت الوثائق الداعمة لطلب التسليم على نحو سليم       أشهر إذا قُدّ  
دت تـشريعات أحـد تلـك     حـدّ  معينـة، إذْ لتسوية قضايا التسليم تبايناً كبيراً في تشريعات بلـدان       

البلــدان المهلــة اللازمــة مــن تــاريخ تلقــي طلــب التــسليم حــتى عقــد جلــسة الاســتماع الخاصــة     
 يوماً لإنجاز التسليم؛ في حين حـددت تـشريعات   ١٥  يوماً وحددت بعدها مهلة٣٠بالتسليم بـ

  .ر أخرىبلد آخر المهلة بـستة أشهر مع إمكانية تمديد تلك المهلة لستة أشه
وتــستند تلــك .  نــصف الــدول الأطــراف المــستَعرَضة تبــسيط الإجــراءات ى حــواليويتــوخّ  -٣٥

 إلى علاقــات تعــاون متميــزة مــع اوإمَّــالإجــراءات إمــا إلى موافقــة الــشخص المطلــوب علــى تــسليمه 
 وهـذه هـي المنهجيـة الأكثـر اسـتخداماً في البلـدان الــتي       ؛بلـدان محـددة أو مـع شـركاء في معاهـدات     

وفي دولـة واحـدة، كانـت تلـك الإجـراءات متاحـة        . يها قانون عام أو خليط من الـنظم القانونيـة         لد
وبينما تستغرق قضية التـسليم في إحـدى الـدول، عقـب الإجـراءات العامـة، مـا                  . لغير رعاياها فقط  
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ووفقاً لدولة طـرف أخـرى،      . طة ثلاثة أشهر  متوسطه ستة أشهر، بلغ متوسط مدة الإجراءات المبسّ       
 ومن الممكن أن تـؤدي إلى     ، إجراءات التسليم المبسطة تُستخدم في ما يقرب من نصف القضايا          فإنَّ

وكـان بمقـدور إحـدى الـدول     . السماح بالتسليم في غـضون بـضعة أيـامٍ إن لم يكـن بـضع سـاعات            
وقـد طبقـت تلـك الدولـة أيـضاً      . نتربـول لإاستلام طلبات التـسليم في قـضايا مـستعجلة عـن طريـق ا           

  .من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين ٦لتسليم المبسطة الواردة في المادة إجراءات ا
 عقبــات في الحــصول علــى تعــاون مــن بلــدان أخــرى، مــن بــين تلــك ةَ عــدّوواجــه بلــدٌ  -٣٦

وقـدّم  . المساعدة بـسبب ارتفـاع تكـاليف الإجـراءات وتعقـدها      تلقّي  العقبات حالات تأخر في     
ق بجـرائم فـساد، ولم يُوافَـق علـى أيٍّ منـها نتيجـة لاخـتلاف                 بلد آخر عدة طلبـات تـسليم تتعل ـ       

 بلــدان إلى أنهــا لم تتلــق أو ترســل أيَّ طلبــات تــسليم  أربعــةُوأشــارت صــراحةً. الــنظم القانونيــة
  .بشأن جرائم تتعلق بالفساد

وسُجِّلت درجة متدنية من الاتساق من حيث متطلبات الإثبات الدنيا الـتي تـنص عليهـا             -٣٧
لإثبــات فبينمــا لا تــشترط بعــض الــدول الأطــراف أيــة أدلــة .  الوطنيــة للــسماح بالتــسليمالقــوانين

 أو  "حـة أسـباب مرجّ  "ارتكاب الجريمة، يحدد البعض الآخر عدداً من المعـايير الـتي تتمثـل في بيـان                 
وغالبــاً مــا تمثلــت الإجــراءات المبــسطة فيمــا بــين الــشركاء في  ". دعــوى ظــاهرة الوجاهــة"تقــديم 

وقُـدِّمت توصـيات   .  بتقليل عبء الإثبات بحيث لا يلزم تقديم دعوى ظـاهرة الوجاهـة          المعاهدات
في مثل تلك الحالات لتقليـل عـبء الإثبـات في إجـراءات التـسليم بمـا يُيَـسِّر علـى الـدول الطالبـة                

فرص نجاح أكبر، ما لم يكن فريق الاستعراض الخاص بتلـك الدولـة             تُتاح له   صياغة طلب تسليم    
  .تلك المعايير مطبقة بقدر كاف من المنطقية والمرونةنَّ أمقتنعاً ب

  
  ٤ الإطار

  الاتفاقية من ٤٤ة الماد من ٩ة مثال على تطبيق الفقر
أبلغت إحدى الدول الأطراف، بصفتها عضواً في منظمة دون إقليمية، عن ترتيبات التـسليم              

متطلبــات تخــص  أيِّقهــا مــع البلــدان المنتميــة لــنفس المنظمــة، وأكّــدت عــدم فــرض   الــتي تطبّ
من خـلال نظـام للاعتـراف المتبـادل بـأوامر التوقيـف، وقـد               فيها   التسليم يتم    بل إنَّ . الإثبات

نه ييسر بدرجة كبيرة تسليم الهاربين من العدالـة         إحظي ذلك النظام بثناء المستعرِضين حيث       
  .على نحو سريع وفعَّال

تعراض طلبـات تـسليم المطلـوبين مـن         وقد حـددت بعـض الولايـات القـضائية مواعيـد نهائيـة لاس ـ             
وذكرت دولة واحدة أنها قد أنـشأت مـؤخرا وحـدة مخصـصة داخـل               . جانب السلطات المسؤولة  

سلطتها المركزية بغية التعجيل بتنفيذ طلبات التسليم، كما أنشأت لجنة مختصة بتـسليمهم تتـألف               
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لاقات الدولية وذلـك بغـرض   من السلطة المركزية وسلطة الادعاء والشرطة والإنتربول وإدارة الع      
تعزيــز وتبــسيط إجــراءات التــسليم ومناقــشة القــضايا الرئيــسية الــتي تعتــرض هــذه العمليــة وإيجــاد  

 ولتـسريع هـذه   ؛ولتسهيل تسليم المطلوبين إلى البلدان الـتي تطبِّـق نظامـاً قانونيـاً مختلفـاً          . حلول لها 
رة عــن ســلطة مختــصة مكلفــة العمليــة، يجــب علــى القاضــي أن يقبــل كــدليل قــاطع شــهادةً صــاد 

  .بالمحاكمة في الدولة الطالبة، تبيّن أنَّ لديها أدلة كافية تسوّغ مقاضاة الشخص المعني
وبغيــة التعجيــل في إجــراءات تــسليم المطلــوبين، وضــعت دولــة طــرف دلــيلاً للتــسليم ومخططــاً    

القــانوني في للإجــراءات اللازمــة، كمــا أعــدت قائمــة مرجعيــة للتــسليم تــوفر الــيقين الإداري و  
واتخـذت سـلطات تلـك الدولـة        . القضايا التي تتضمن إرسال طلبات تسليم مطلوبين ومعالجتها       

أيضاً خطوات لتوعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سـيما الموظفـون القـضائيون، بـشأن                
  .ما ينطبق من قوانين وإجراءات والإطار الزمني الواجب الالتزام به في هذا المجال

  
وقــد رأت غالبيــة الــدول الأطــراف أنَّ الــضمانات الرئيــسية لمراعــاة الأصــول القانونيــة    -٣٨

وذكرت دولة طـرف واحـدة      . مرسّخة في دستورها أو في قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها         
ــة في ظــل  أنَّ فقــط  ــة مكفول ــادئ القــانون العــام "الــضمانات المعني أنَّ ضون ورأى المــستعرِ". مب

وذكـر  . لقة بالإجراءات العامة كافية إذا اعتبرت منطبقة على إجراءات التـسليم          الضمانات المتع 
عدد قليل من الدول الأطراف صراحةً إمكانية تطبيق معاهـدات حقـوق الإنـسان ذات الـصلة،       
ــة لحقــوق       ــة الأوروبي ــة والــسياسية والاتفاقي ــالحقوق المدني بمــا في ذلــك العهــد الــدولي الخــاص ب

ول قائمــة بــالحقوق والــضمانات المطبقــة في نظمهــا القانونيــة      وقــدمت بعــض الــد  . الإنــسان
وهي تتضمن، في جملة أمور، افتراض البراءة، ومبدأ عـدم جـواز المحاكمـة علـى ذات                 . الداخلية

ــرجم شــفوي، والحــق في       الجريمــة مــرتين، والحــق في الاســتعانة بمحــامٍ، والحــق في الاســتعانة بمت
. اً أوليـاً وفي أمـر المحكمـة الـذي يـأذن بالتــسليم     اسـتئناف حكـم المحكمـة الـذي يفـرض احتجــاز     

ولكــن الحــق في اســتئناف حكــم المحكمــة الــذي يــأذن بالتــسليم غــير مكفــول في جميــع الــدول    
.  الدول على توفير إمكانية الاستئناف في إجراءات التـسليم         مت توصيات تحضّ  دّوقُ .الأطراف

 لتنفيــذ الحكــم، وقــدمت إليهــا  تــدابير محــددةوكانــت هنــاك دولــة طــرف واحــدة لم تتخــذ أيَّ 
ويطبِّــق قــانون تــسليم المطلــوبين في إحــدى الــدول الأطــراف مجموعــة  . توصــية لــضمان التنفيــذ

متكاملة من ضمانات حقوق الإنسان علـى عمليـة التـسليم، ومـن بينـها حقـوق الفـرد المتعلقـة                     
 كـان قـد     وقد رفضت دولـة طـرف تـسليم أحـد المطلـوبين لأنـه             . بظروف اعتقاله لحين تسليمه   

  . كان معروفاًووجودهمكان إقامته أنَّ حوكم غيابيا في بلد أجنبي على الرغم من 
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ولدى جميع الدول الأطراف تقريباً تدابير تكفل حضور الـشخص المطلـوب إجـراءات                -٣٩
. وعلى وجه الخصوص، يمكن في جميع الأحوال الأمر باحتجاز الشخص عند الطلـب            . التسليم

لقواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية، في حين أدرجـت بعـض الـدول             وتطبق غالبية الدول ا   
ضــمن قوانينــها للتعــاون الــدولي أحكامــا محــددة بــشأن الاعتقــال المؤقــت أو الاحتجــاز، أو أنهــا 

ويحـق للمحـاكم المحليـة،      . تشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في معاهدات تـسليم المطلـوبين           
 مشروعية الاحتجاز خلال إجراءات التسليم علـى شـاكلة نظرهـا في             في أحد البلدان، النظر في    

وبينمــا يُفــضي اعتقــال شــخص مطلــوب، في بعــض  . مــشروعية الاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة
البلدان، إلى احتجازه بالضرورة، يمكن في بلدان أخرى الأمر بالإفراج عـن الـشخص المطلـوب        

 الــسماح بتــسليمه ضــئيلة أو لأســباب بكفالــة في ظــروف اســتثنائية، أهمهــا حــين تكــون فــرص 
ويمكــن في بعــض الحــالات . صــحية، وإن بقــي الاعتقــال أثنــاء إجــراءات التــسليم هــو القاعــدة  

لتنفيـذ أوامـر اعتقـال الهـاربين مـن      كوسـيلة  نتربول لإاستخدام نظـام الإشـعار الأحمـر الخـاص بـا          
ن أمـر اعتقـال عـن طريـق     م طلب بـشأ العدالة، أو على الأقل يمكن في الحالات المستعجلة استلا   

يمكـن أن   ( يومـا في بعـض البلـدان         ١٨ويمكن إصدار أمـر بالاحتجـاز لمـدة تبـدأ مـن             . نتربولالإ
وفي هـذه الحالـة     (وتـصل في بلـدان أخـرى إلى سـتة أشـهر             )  يوماً بناء على الطلـب     ٤٠تمتد إلى   

). صىالأخيرة، يمكـن لمـشروع قـانون أن يـنص علـى تمديـد تلـك المـدة لـسنة واحـدة كحـد أق ـ                        
  .وأبرم أحد البلدان مع بلدان مجاورة له خطة مبسطة لإصدار أوامر الاعتقال

مـشاورات مـع    الاشـتراط الخـاص بعقـد       ويبدو أنه لا يوجد اتـساق في تفـسير وتطبيـق              -٤٠
ــسليم    ــل رفــض الت ــة قب ــة الطالب ــه لا حاجــة إلى ســن      . الدول ــدول الأطــراف أن ــرى بعــض ال وت

واجب التشاور هو أحد أشكال المجاملـة أو        أنَّ  ا لأنها تعتبر     إمَّ الاشتراط؛تشريعات لتنفيذ ذلك    
أو مـا يماثلـها   ( مـن الاتفاقيـة   ٤٤ من المادة ١٧ لأنها تفسر أحكام الفقرةا وإمَّالممارسة الدولية، 

علـى أنهـا واجبـة التطبيـق مباشـرة ونافـذة تلقائيـاً في           ) من أحكام في معاهدات ثنائيـة أو إقليميـة        
مت توصيات في بلدان أخرى بشأن توضـيح القـانون بغيـة تـضمين              دّبيد أنه قُ  . نظامها القانوني 

ــة أو قواعــد أخــرى   الاشــتراطهــذا  ــادئ توجيهي ــدى دول أطــراف أخــرى  .  أو دمجــه في مب ول
ممثلــي الادعــاء، أنَّ وقــد دفعــت إحــدى الــدول الأطــراف ب ــ. تــشريعات محــددة في هــذه المــسألة

ت التـسليم، ملزمـون ضـمنيا بـإطلاع الدولـة الطالبـة          بصفتهم ممثلين للدولـة الطالبـة أمـام سـلطا         
وتــشمل تــشريعات بعــض الــدول الجوانــب المتــصلة بتلــك  . علــى جميــع التــدابير الــتي يتخــذونها 

وذكـرت دولـة طـرف      . المسألة مثل تقديم الدولة الطالبـة معلومـات إضـافية أو أسـباب للـرفض              
، رغم إمكانية إجـراء المـشاورات   أخرى أنه ليس للقاضي أنْ يتصل مباشرة بالسلطات الأجنبية      
. لسة الاسـتماع الخاصـة بالتـسليم      عبر القنوات الدبلوماسية وتقديم نتائجها إلى القاضي أثناء ج        
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وفي أربع دول، أدى عدم وجود تـشريعات ومعاهـدات ذات صـلة وانعـدام الممارسـة إلى عـدم         
  .تنفيذ ذلك الشرط

  
  ٥ الإطار

   من الاتفاقية٤٤ المادة من ١٧مثال على تطبيق الفقرة 
سلطتها المركزية المختصة بالتعامل مـع طلبـات التـسليم          أنَّ  أفادت إحدى الدول الأطراف ب    

الـواردة والـصادرة تبـذل قــصارى جهودهـا للتـشاور مـع الطــرف الطالـب إذا بَـدَاَ أنَّ طلبــاً         
ة ويتـضمن ذلـك إفـساح الفرصـة أمـام الدولـة الطالب ـ      . مقدماً وفقاً للاتفاقيـة يـشوبه نقـصان       

ــة أو  ــة بــشكل روتــيني   . تفــسيرات إضــافية لاســتكمال الطلــب بأدل وتقــوم الــسلطة المركزي
لوجهــات نظــرهم وتــشجيعاً لهــم علــى تــوفير    بالاتــصال بــشركائها في المعاهــدات التماســاً 

  .من المرجح رفض طلب التسليمأنَّ معلومات إضافية إذا بدا 
      

 بـشأن عـدد طلبـات التـسليم المرسـلة      مت بعض الدول الأطراف إحصاءات وأرقامـاً   وقدّ  -٤١
. والواردة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلـك النـسبة المئويـة للطلبـات الموافـق عليهـا                   

تلــك البيانــات المقدمــة كانــت، في معظــم البلــدان الــتي جمعــت إحــصاءات عــن طلبــات     أنَّ بيــد 
التــسليم الــواردة والــصادرة المتعلقــة التــسليم، ذات طــابع عــام ولم تتــضمن بيانــاً مفــصلاً لطلبــات 

رت إحدى الدول الأطراف نسبة الطلبات الصادرة المتعلقة بجـرائم          وقدّ. بالجرائم المتصلة بالفساد  
الـسنوات  أنَّ  في المائة من مجموع الطلبات، في حين أشـارت دولـة أخـرى إلى                ٢٠لي  الفساد بحوا 

وأفادت دول أخرى، فيمـا يتعلـق       . ساد حالة تسليم متعلقة بجرائم ف     ١٣٢الست الماضية شهدت    
ــق أيَّ     ــا لم تتل ــسليم الــسلبي، أنه ــات الت ــة بالفــساد    بطلب ــرتكبي جــرائم متعلق ــسليم م .  طلبــات لت

. وأُوصيت دولتان طرفان بتنظيم إحصاءاتها وجعلها مركزية الطابع واستخدامها علـى نحـو أمثـل              
صـلة جهودهـا الراميـة إلى إنـشاء     أوصيت دولتان طرفان بتبـسيط نظـام إدارة القـضايا أو بموا    كما  

نظام لإدارة القضايا أو تعزيزه، على أن يشمل قاعدة بيانات تضم إحصاءات وأمثلـة عمليـة عـن                  
التعاون الدولي في قضايا الفساد، بما في ذلك تسليم المطلوبين، مما يعطي صورة أفضل عن كيفيـة                 

  . التعاون الدوليتنفيذ الإطار القانوني ذي الصلة عملياً ويزيد كفاءة آليات
    

    نقل الأشخاص المحكوم عليهم  - باء  
لدى معظم الدول الأطـراف الإطـار القـانوني الـلازم لتنفيـذ عمليـات نقـل الأشـخاص                     -٤٢

.  مــن الاتفاقيــة، لا ســيما مــن خــلال اتفاقــات ثنائيــة وإقليميــة٤٥المحكــوم علــيهم وفقــا للمــادة 
فبينمـا  . طراف بشأن هذه المـسألة تفاوتـاً كـبيراً        ويتفاوت عدد المعاهدات التي أبرمتها الدول الأ      
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أبرمــت إحــدى الــدول الأطــراف ثمانيــة وعــشرين اتفاقــاً ثنائيــاً يــشمل نقــل الأشــخاص المحكــوم 
 ولم تـبرم ثمـاني  . عليهم، كان عدد المعاهدات التي أبرمتها معظم الدول الأخـرى أقـل مـن ذلـك      

 آخــر، بــصرف النظــر عــن عــدد وكانــت لــدى بلــد.  اتفــاق مــن ذلــك النــوعدول أطــراف أيَّ
وعلـى غـرار مـا لـوحظ فيمـا يتعلـق         . بلد ١٠٠المعاهدات الثنائية، ترتيبات سارية مع أكثر من        

بتسليم المطلوبين، بـرز اتجـاه لـدى الـدول إلى إبـرام اتفاقـات ذات صـلة مـع الـدول المجـاورة أو                         
 علــى نطــاق واســع،  كمــا تــبين اســتخدام الاتفاقــات الإقليميــة .  نفــسهاالــدول الناطقــة باللغــة 

ــة الريــاض    وخــصوصاً  ــة المتعلقــة بنقــل المحكــوم علــيهم، وبروتوكولهــا الإضــافي، واتفاقي الاتفاقي
ــيهم          ــسليم المحكــوم عل ــة بت ــستقلة المتعلق ــدول الم ــة ال ــة رابط ــضائي، واتفاقي ــاون الق ــة للتع العربي

ــيهم فيم ــ      ــة نقــل الأشــخاص المحكــوم عل ــة، واتفاقي ــا تبقــى مــن العقوب ا بــين بالــسجن لقــضاء م
  .الأعضاء في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية

وفي . وبوسع معظم الدول الأطراف نقـل المحكـوم علـيهم اسـتناداً إلى قوانينـها الوطنيـة                  -٤٣
إحدى الدول تقتصر هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جـرائم غـسل أمـوال أو                 

الدولة الطرف نفسها ذكـرت أنَّ جميـع عمليـات النقـل     بيد أنَّ تلك   . جرائم متصلة بالمخدرات  
وذكــرت دولــة طــرف أخــرى تحديــدا المعاملــة بالمثــل   . قــد أجريــت عمليــاً بموجــب معاهــدات 

وذكرت دولـة طـرف واحـدة فقـط         . وازدواجية التجريم باعتبارهما شرطين لنقل المحكوم عليهم      
ودفعـت دولـة طـرف      . م علـيهم  أنها لجأت مرتين إلى القنوات الدبلوماسية لنقل أشخاص محكـو         

تشريعاتها الوطنيـة تمنـع هـذا النـوع مـن عمليـات النقـل        أنَّ  ب، معاهدات بعدُ لم تبرم أيَّ ،واحدة
 إلى  -عندما يكون الشخص المعني يقضي حكما بالسجن بموجب حكم إدانة داخـل أراضـيها               

ــأن يُ ــشخص ىخل ــك ال ــد .  ســبيل ذل ــا ت   أنَّ بي ــة الطــرف أعربــت عــن عزمه ــديل تلــك الدول ع
وذكرت دولة أخـرى أنهـا رفـضت طلـب          . تشريعاتها الوطنية من أجل ضمان الامتثال للاتفاقية      

مـدت في بلـدين تـشريعات بـشأن     واعتُ. نقل من ذلك النـوع بـسبب عـدم وجـود إطـار قـانوني             
  .نقل السجناء ولكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ

 فيمــا يتعلــق نُفِّــذتتي وعمومــا لم يمكــن جمــع إحــصاءات عــن عــدد عمليــات النقــل ال ــ  -٤٤
وقدمت دولة طرف واحدة إحصاءات أظهـرت نقـل مـا           . بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية    

أنَّ وأشــارت دولــة طــرف أخــرى إلى .  ســجيناً كــل ســنة بــسبب جــرائم جنائيــة٣٠ و٢٠بــين 
.  بموجـب معاهـدات ذات صـلة       ١٩٧٧آلاف السجناء قد نقلوا من أراضـيها وإليهـا منـذ عـام              

  . حالات متعلقة بالفساد دولة واحدة أنها لم تسجل حتى الآن أيَّوذكرت
 


